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 بتعی ین  ٢٠٠٨ / ٤٠٢ر رق م   م دى ص حة الق را   – الھیئة العامة للمركز الثقافى القومى   –تعیین  

  .المعروضة حالتھا فى وظیفة محام بالدرجة الثالثة قانون بالادارة العامة للشئون القانونیة 

  

ن ق انون الادارات القانونی ة      أ ٢/٣/٢٠١١استبان للجمعیة العمومیة بجلستھا المنعق دة ف ى           

لقانونی  ة بالھیئ  ات   نظ  م ش  روط وط  رق ش  غل الوظ  ائف الفنی  ة ب  الادارات ا   ١٩٧٢ ل  سنة ٧٣رق  م 

والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لھا حیث اشترط فیمن یشغل احدى ھذه الوظائف فضلا ع ن          

ن یك ون مقی دا   أتوافر الشروط المق ررة ف ى ق انون نظ ام الع املین الم دنیین بالدول ة والقط اع الع ام                    

ف  ة م  ن الوظ  ائف  ن یك  ون ق  د م  ضى عل  ى قی  ده الم  دة المح  ددة ق  رین ك  ل وظی   أبنقاب  ة المح  امین و

  ا ــن یكون شغل الوظائف الخاضعة لاحكام ھذا القانون من درجة محام ثالث فمأالمحددة بھ ، و

م راب ع ،  یعلوھا بطریق الترقیة من الوظیفة التى ت سبقھا مباش رة ، ھ ذا وق د ادمج ت درج ات مح ا                    

 ٤٧ الق انون رق م     بتعدیل احك ام   ١٩٨٦ لسنة   ١ ثالث ، محام ثانى بوظیفة محام بالقانون رقم          محام

ج  از الم  شرع ش  غل ھ  ذه الوظیف  ة م  ن غی  ر الخاض  عین لاحك  ام   أ الم  شار الی  ھ ، كم  ا ١٩٧٣ل  سنة 

القانون المذكور فى حدود رب ع الوظ ائف الخالی ة خ لال س نة مالی ة كامل ة لا ی دخل فیھ ا الوظ ائف                  

ین بالدولة والقطاع حكام قانون نظام العاملین المدنیأحال الى  أنھ  أول مرة ، و   لآالمنشأة عند شغلھا    

  .العام فیما لم یرد بھ نص فى القانون المشار الیھ 

  

 ١٩٧٣ ل  سنة ٤٧واستعرض  ت الجمعی  ة العمومی  ة س  ابق افتائھ  ا ف  ى ش  أن الق  انون رق  م        

 واذ – والذى جاء خلوا من بیان الاجراءات التى تتبع فى حال ة التعی ین م ن الخ ارج            –المشار الیھ   

حكام قانون نظام العاملین المدنیین بالدولة فیما ل م ی رد          أمنھ الى   ) ٢٤ (حال ھذا القانون فى المادة    أ

ن  اط بال  سلطة أخی  ر ق  د اس  تلزم الاع  لان ع  ن الوظ  ائف الخالی  ة ، ولأفی  ھ ن  ص وك  ان ھ  ذا الق  انون ا



المختصة تحدید الوظائف التى تشغل عن طریق الامتحان وتلك التى تشغل بدون امتحان وم ن ث م          

جراءات المحددة بالق انون المح ال الی ھ عن د ش غل الوظ ائف الخالی ة ب الادارات           فانھ یتعین اتباع الا   

  .القانونیة وذلك اعمالا لحكم الاحالة سالفة البیان 

  

ن الم  شرع ف  ى الفق  رة الثانی  ة م  ن الم  ادة أواس  تظھرت الجمعی  ة العمومی  ة مم  ا تق  دم ك  ذلك   

 –ج از  أ ٢٠٠٠ ل سنة  ٥لق انون رق م   من قانون نظام الع املین الم دنیین بالدول ة والم ضافة با           ) ٢٣(

 تعیین العاملین المعینین بمكافات     –الخاصة بالاعلان عن الوظائف     ) ١٧(استثناءا من حكم المادة     

شاملة فى الوظائف الشاغرة بدرجات بدایة التعیین متى توافرت ف یھم ثلاث ة ش روط ت شمل م ضى                  

ل الوظیف  ة وموافق  ة الجھ  از   ث  لاث س  نوات عل  ى تعیی  نھم بالمكاف  أة ال  شاملة وت  وافر ش  روط ش  غ       

  .المركزى للتنظیم والادارة 

  

 الم ؤرخ  ٤٠٢نھ وبتطبیق ما تقدم على الحال ة المعروض ة ولم ا ك ان الق رار رق م               أوحیث    

   – بالدرجة المالیــــة الثالثة – صدر بتعیین المعروضة حالتھا فى وظیفة محام ٢٢/١٢/٢٠٠٨

والتى تعد بدایة درجات التعیین ب الادارات القانونی ة وذل ك         بالادارة العامة للشئون القانونیة بالھیئة      

ع ضاء الادارات القانونی ة ب وزارة الثقاف ة وبموافق ة ال سلطة المخت صة         أبعد موافقة لجن ة م دیرى و      

نھ توافر ف ى ش أن   أبالتعیین ممثلة فى رئیس مجلس ادارة الھیئة وذلك على درجة مالیة شاغرة ، و           

نھا معینة بموجب عقد مؤقت بمكافأة ش املة اعتب ارا          أوظیفة ، اذ    المعروضة حالتھا شروط شغل ال    

 اى مر على تعیینھا بھذه الوظیفة اكثر من ثلاث سنوات الا ان القرار المشار الیھ ٢/٥/٢٠٠١من 

م ن  ) ٢(فق رة  ) ٢٣(صدر دون موافقة الجھ از المرك زى للتنظ یم والادارة بالمخالف ة لحك م الم ادة            

ن  ھ وق  د تح  صن بف  وات أدنیین بالدول  ة وھ  و مای  ستتبع بط  لان الق  رار الا  ق  انون نظ  ام الع  املین الم  

ن  شأ أن الق  رار الم  شار الی  ة  أالمیع  اد الق  انونى المق  رر ل  سحب الق  رارات الاداری  ة وھ  و م  ا یعن  ى     



ص اب الق رار ل یس      أن الع وار ال ذى      أللمعروضة حالتھا مركزا قانونیا ذاتیا یتع ین مراعات ھ ، كم ا             

  . الى درك الانعدام بالقدر الذى ینحدر بھ

  

  :مـــــــــــــؤدى ذلـــــــــك   

  

 ال صادر بتعی ین المعروض ة حالتھ ا بوظیف ة مح ام       ٢٠٠٨ ل سنة    ٤٠٢تحصن القرار رق م       

  .بالادارة العامة للشئون القانونیة بالھیئة العامة للمركز الثقافى القومى 

  

   )٨٦/٣/١١١٣:  ملف رقم – ٢٨/٥/٢٠١١:  بتاریخ – ٢١٧: فتوى رقم ( 

  




